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  الدورة السادسة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ب (٢٧البند 
 بمـا في    ،التنمية الاجتماعيـة  : التنمية الاجتماعية 

بالحالة الاجتماعية في  ذلك المسائل ذات الصلة
        العالم وبالشباب والمسنين والمعوقين والأسرة

 المتعـددة  –دولـة  (بنمـا، بوليفيـا   الأرجنـتين، إسـرائيل، أورغـواي، بـاراغواي، البرازيـل،          
، بــيرو، الجمهوريــة الدومينيكيــة، شــيلي، غواتيمــالا، كنــدا، كوســتاريكا،       )القوميــات

   منقحمشروع قرار: كولومبيا، مدغشقر، منغوليا، هايتي، هندوراس
    

  تعزيز التكامل الاجتماعي من خلال الإدماج الاجتماعي    
  

  ،إن الجمعية العامة      
ــهاغن في     إلى مــؤإذ تــشير   ــة الاجتماعيــة، الــذي عقــد في كوبن تمر القمــة العــالمي للتنمي

ــن   ــرة مـ ــارس / آذار١٢ إلى ٦الفتـ ــة   ١٩٩٥مـ ــتثنائية الرابعـ ــة الاسـ ــة العامـ ، وإلى دورة الجمعيـ
تحقيق التنميـة الاجتماعيـة   : مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده      ”والعشرين المعنونة   

 ـــ  ــالم يتحـ ــل عــ ــع في ظــ ــةللجميــ ــن  ، الــــتي عقــــدت في جنيــــف في  “ول إلى العولمــ ــرة مــ الفتــ
  ،٢٠٠٠يوليه /تموز ١يونيه إلى /حزيران ٢٦

ــضا    ــشير أيـ ــاعي   وإذ تـ ــصادي والاجتمـ ــس الاقتـ ــرار المجلـ ــؤرخ ٢٠١٠/١٢ إلى قـ  المـ
   بشأن تعزيز الإدماج الاجتماعي،٢٠١٠يوليه /تموز ٢٢
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رفيع المـستوى للجمعيـة العامـة        إلى الوثيقة الختامية للاجتماع العام ال      وإذ تشير كذلك    
بأنـه مـن أجـل      رؤسـاء الـدول والحكومـات       فيهـا    أقـر     الـتي  ،)١(المعني بالأهداف الإنمائيـة للألفيـة     

، مــن الأهميــة بلــوغ الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــاً، بمــا فيهــا الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة 
ــز نظــم  بمكــان  ــة  تعزي ــة الاجتماعي ــوف  الحماي ــتي ت ــشاملة ال ــة الأساســية   ال ر الخــدمات الاجتماعي

 للجميع، بما يتفق مع الأولويات والظروف الوطنية،

التي أصدرتها منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة في           بالدراسة  يط علما مع التقدير     وإذ تح   
 الـتي تبـيِّن أن اتبـاع    “تـضييق الفجـوات لتحقيـق الأهـداف    ” والمعنونة  ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٧

اف إزاء بقاء الطفل ونمائه يركز على الوصـول إلى أكثـر الأطفـال حرمانـا                نهج قائم على الإنص   
اســـتراتيجية عمليـــة وفعالـــة لبلـــوغ الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة المتـــصلة  وأضـــعفهم حـــالا هـــو

  الطفل، بصحة
عمــل الحــصول علــى في حــق الجميــع  التــزام المجتمــع الــدولي بإعمــال وإذ تعيــد تأكيــد  

  ،جتماعيالاضمان ال و الضروريةجتماعيةالادمات بالخم وستوى معيشي ملائالتمتع بمو
المطــرد والــشامل والمنــصف ضــروري لتحقيــق النمــو الاقتــصادي  تعزيــز  أنتؤكــدوإذ   

سياسـات فعالـة للحمايـة الاجتماعيـة،         القضاء على الفقر وينبغي أن تكمِّله، حسب الاقتـضاء،        
  الاجتماعي، بما في ذلك سياسات الإدماج

يعــانون مــن ثمــار النمــو الاقتــصادي ينبغــي أن ينتفــع بهــا جميــع الــذين   بــأن  وإذ تــسلم  
  ،حالات الضعف أو التهميش

النـهوض  في  أساسـياً    اًدورونظمـه   سياسات الإدمـاج الاجتمـاعي      ل ـ بأن سلم أيضا وإذ ت   
 مجتمعات مستقرة وآمنة ومنـسجمة وسـلمية        في تعزيز قيام  بالغة    أيضاً أهمية  لهاشامل، و التمع  بالمج

  والتقدم، بيئة ملائمة للتنميةبما يتيح تهيئة  ينالاجتماعيوالإدماج اللحمة في تمتين  ووعادلة
ــد     ــن جدي ــدور وإذ تؤكــد م ــام ال ــشركات  اله ــة لل  وخــضوعها  للمــسؤولية الاجتماعي
  الاجتماعي،  في إيجاد بيئة مواتية لتعزيز النمو الاقتصادي والتكاملللمساءلة
  ،الديمقراطية العمليةماعي تعزز أيضاً  بأن سياسات الإدماج الاجتوإذ تقر  
 سياسات الإدمـاج الاجتمـاعي ينبغـي أن تـشجع المـساواة بـين الجنـسين                  أن تؤكدوإذ    

يعـانون مـن   وتمكين المرأة والمساواة في الفرص والحماية الاجتماعيـة للجميـع، ولا سـيما للـذين             
  ،حالات الضعف أو التهميش

__________ 
 .٦٥/١انظر القرار   )١(  
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عـانون مـن حـالات الـضعف أو التـهميش           يبأن مشاركة الأشـخاص الـذين       سلم  وإذ ت   
الإدمـاج  كفيلـة بتحقيـق     الاجتمـاعي   للإدمـاج   سياسات  لصوغ وتنفيذ   ة بالغة الأهمية    سألهي م 

  ،الاقتضاء بصورة فعالة، حسب الاجتماعي
الدور الهام الذي يؤديه المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمـات غـير الحكوميـة،               بقر  وإذ ت   

اعي بوسـائل منـها الـبرامج الاجتماعيـة ودعـم وضـع الـسياسات الـتي                 في تعزيز التكامل الاجتم ـ   
  ،الإدماج الاجتماعيتحقق 

علــى أهميــة تهيئــة بيئــة دوليــة مواتيــة، ولا ســيما الارتقــاء بمــستوى التعــاون   وإذ تــشدد  
الدولي لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيـز التكامـل الاجتمـاعي مـن خـلال تحقيـق الإدمـاج           

 كــل بلــد، ويــشمل ذلــك الوفــاء بجميــع الالتزامــات المتعلقــة بالمــساعدة الإنمائيــة   الاجتمــاعي في
  الرسمية وتخفيف عبء الدين والوصول إلى الأسواق والدعم المالي والتقني وبناء القدرات،

في أوقــات الأزمــات إزاء احتمــال تفــاقم الاســتبعاد الاجتمــاعي  وإذ تعــرب عــن القلــق  
ــة  في هــذا و؛  المــستمر إزاء الافتقــار إلى الطاقــة وانعــدام الأمــن الغــذائي  والقلــقالاقتــصادية والمالي

   أن تؤدي دورا إيجابيا،وثوقةالمستدامة و المجتماعيالادماج الإسياسات وبرامج الصدد، يمكن ل
التي تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية عـن التكامـل           ،لدولينبغي ل  هأن تؤكد  - ١  

كافـة  يقوم على احتـرام      )٢(“مجتمع للجميع ”يجاد  لإ طي الأولوية والإدماج الاجتماعيين، أن تع   
وإتاحـة فـرص الحـصول       ،حقوق الإنـسان الأساسـية ومبـادئ المـساواة والإنـصاف بـين الأفـراد              

 وتعزيــز المــشاركة الفعالــة لكــل فــرد مــن أفــراد المجتمــع، ،الخــدمات الاجتماعيــة الأساســيةعلــى 
الحيـاة،  منـاحي  ، في جميـع   ن حالات الـضعف أو التـهميش      ــون م ــيعانن  ــك الذي ــسيما أولئ  ولا

بمـا في ذلـك الأنـشطة المدنيـة والاجتماعيــة والاقتـصادية والـسياسية، بالإضـافة إلى المــشاركة في        
  ؛عمليات صنع القرار

النمـــو ثمـــار أن تكـــون المـــشاركة في تحقيـــق تعمـــل علـــى  بالـــدول أن تهيـــب  - ٢  
بـسبل منـها الـسياسات الـتي تكفـل أسـواق       وذلـك  ا، والاسـتفادة منـها أكثـر إنـصاف      الاقتصادي  

مـستجيبة للاحتياجـات الاجتماعيـة يكــون    لاقتــصاد الكلـي  لتنفيـذ سياسـات   العمـل الـشاملة وب  
بكفالـة  التكامل الاجتمـاعي    لإدماج الاجتماعي تعزز    لللعمالة فيها دور أساسي، واستراتجيات      

 ، علـى نحـو      لات الضعف أو التـهميش    يعانون من حا  حدود دنيا من الحماية الاجتماعية للذين       

__________ 
الأمـم  منـشورات   ( ١٩٩٥مـارس   / آذار ١٢‐٦ ،تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعيـة، كوبنـهاغن        انظر    )٢(  

 .٦٦، المرفق الثاني، الفقرة ١، الفصل الأول، القرار )A.96.IV.8المتحدة، رقم المبيع 
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يحدده كـل بلـد وفقـا لظروفـه الخاصـة، بمـا في ذلـك علـى أسـاس الطلـب، وتعزيـز حقـوقهم                           ما
   ؛الاجتماعية والاقتصادية وحمايتها

 مؤسسات أو وكالات وطنية   إنشاء   في   ، عند الاقتضاء  ، الدول على النظر   تشجع  - ٣  
  ؛نفيذها وتقييمها على المستويين الوطني والمحليبرامج وآليات الإدماج الاجتماعي وتللنهوض ب
أن تواصــل، بالتعــاون مــع هيئــات الأمــم المتحــدة  الــدول علــى  أيــضا تــشجع  - ٤  

المعنية، رصد التقدم صوب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة، ولا سـيما فيمـا يخـص                 
ة للإدمـاج الاجتمـاعي     مؤشراتها، ذلك أن تحقيقهـا عنـصر أساسـي في رسـم الـسياسات الوطني ـ              

  والنهوض بها؛ 
ــدعو  - ٥   ــدول الأعــضاء  ت ــة  إلى  ال ــة دعــم الجهــود الوطني ــة لإقام  مجتمعــات المبذول

، سـيما في البلـدان الناميـة       ولاوتـشجع المنظمـات الإقليميـة علـى القيـام بـذلك،              شاملة للجميع 
وتنفيــذ سياســات إتاحــة التعــاون المــالي والــتقني لوضــع بوســائل منــها وذلــك ، بنــاء علــى طلبــها

  ؛سليمة للإدماج الاجتماعي
إدراج أهــداف التكامــل الاجتمــاعي في صــلب  الــدول الأعــضاء علــى تــشجع  - ٦  

الـذين يعـانون مـن حـالات الـضعف       مشاركة الأشخاص     وتعزيز سياسات الإدماج الاجتماعي  
 مـات ، حسب الاقتضاء، مـع المنظ     في تخطيط العمليات وتنفيذها ورصدها بالتعاون     أو التهميش   

 الإنمــائي، والمنظمــات الإقليميــة والمؤســسات الماليــة الدوليــة       الأمــم المتحــدة جهــازفي المعنيــة 
  ؛والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنيوالاجتماعيين الشركاء الإنمائيين و والإقليمية،

والمنظمـات  الإنمـائي   الأمـم المتحـدة     جهـاز   في  المعنيـة   نظمـات    الـدول والم   تدعو  - ٧  
والقطــاع والاجتمــاعيين والــشركاء الإنمــائيين والمؤســسات الماليــة الدوليــة والإقليميــة  ة الإقليميــ

الخـــاص ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني إلى تبـــادل الآراء والمعلومـــات بـــشأن سياســـات الإدمـــاج   
  ؛الاجتماعي السليمة وأفضل الممارسات

لى الجمعيــة  إلى الأمــين العــام أن يقــدم تقريــراً عــن تنفيــذ هــذا القــرار إ  تطلــب  - ٨  
  ؛والستينثامنة العامة في دورتها ال

عنـون  المبنـد  الوالستين في إطار ثامنة  مواصلة النظر في المسألة في دورتها ال    تقرر  - ٩  
  .“التنمية الاجتماعية”
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	وإذ تعيد تأكيد التزام المجتمع الدولي بإعمال حق الجميع في الحصول على عمل والتمتع بمستوى معيشي ملائم وبالخدمات الاجتماعية الضرورية والضمان الاجتماعي،
	وإذ تؤكد أن تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمنصف ضروري لتحقيق القضاء على الفقر وينبغي أن تكمِّله، حسب الاقتضاء، سياسات فعالة للحماية الاجتماعية، بما في ذلك سياسات الإدماج الاجتماعي،
	وإذ تسلم بأن ثمار النمو الاقتصادي ينبغي أن ينتفع بها جميع الذين يعانون من حالات الضعف أو التهميش،
	وإذ تسلم أيضا بأن لسياسات الإدماج الاجتماعي ونظمه دوراً أساسياً في النهوض بالمجتمع الشامل، ولها أيضاً أهمية بالغة في تعزيز قيام مجتمعات مستقرة وآمنة ومنسجمة وسلمية وعادلة وفي تمتين اللحمة والإدماج الاجتماعيين بما يتيح تهيئة بيئة ملائمة للتنمية والتقدم،
	وإذ تؤكد من جديد الدور الهام للمسؤولية الاجتماعية للشركات وخضوعها للمساءلة في إيجاد بيئة مواتية لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل الاجتماعي،
	وإذ تقر بأن سياسات الإدماج الاجتماعي تعزز أيضاً العملية الديمقراطية،
	وإذ تؤكد أن سياسات الإدماج الاجتماعي ينبغي أن تشجع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والمساواة في الفرص والحماية الاجتماعية للجميع، ولا سيما للذين يعانون من حالات الضعف أو التهميش،
	وإذ تسلم بأن مشاركة الأشخاص الذين يعانون من حالات الضعف أو التهميش هي مسألة بالغة الأهمية لصوغ وتنفيذ سياسات للإدماج الاجتماعي كفيلة بتحقيق الإدماج الاجتماعي بصورة فعالة، حسب الاقتضاء،
	وإذ تقر بالدور الهام الذي يؤديه المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في تعزيز التكامل الاجتماعي بوسائل منها البرامج الاجتماعية ودعم وضع السياسات التي تحقق الإدماج الاجتماعي،
	وإذ تشدد على أهمية تهيئة بيئة دولية مواتية، ولا سيما الارتقاء بمستوى التعاون الدولي لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التكامل الاجتماعي من خلال تحقيق الإدماج الاجتماعي في كل بلد، ويشمل ذلك الوفاء بجميع الالتزامات المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية وتخفيف عبء الدين والوصول إلى الأسواق والدعم المالي والتقني وبناء القدرات،
	وإذ تعرب عن القلق إزاء احتمال تفاقم الاستبعاد الاجتماعي في أوقات الأزمات الاقتصادية والمالية والقلق المستمر إزاء الافتقار إلى الطاقة وانعدام الأمن الغذائي؛ وفي هذا الصدد، يمكن لسياسات وبرامج الإدماج الاجتماعي المستدامة والموثوقة أن تؤدي دورا إيجابيا،
	1 - تؤكد أنه ينبغي للدول، التي تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية عن التكامل والإدماج الاجتماعيين، أن تعطي الأولوية لإيجاد ”مجتمع للجميع“() يقوم على احترام كافة حقوق الإنسان الأساسية ومبادئ المساواة والإنصاف بين الأفراد، وإتاحة فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتعزيز المشاركة الفعالة لكل فرد من أفراد المجتمع، ولا سيما أولئــك الذيــن يعانــون مــن حالات الضعف أو التهميش، في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك الأنشطة المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى المشاركة في عمليات صنع القرار؛
	2 - تهيب بالدول أن تعمل على أن تكون المشاركة في تحقيق ثمار النمو الاقتصادي والاستفادة منها أكثر إنصافا، وذلك بسبل منها السياسات التي تكفل أسواق العمل الشاملة وبتنفيذ سياسات للاقتصاد الكلي مستجيبة للاحتياجات الاجتماعية يكون للعمالة فيها دور أساسي، واستراتجيات للإدماج الاجتماعي تعزز التكامل الاجتماعي بكفالة حدود دنيا من الحماية الاجتماعية للذين يعانون من حالات الضعف أو التهميش ، على نحو ما يحدده كل بلد وفقا لظروفه الخاصة، بما في ذلك على أساس الطلب، وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وحمايتها؛ 
	3 - تشجع الدول على النظر، عند الاقتضاء، في إنشاء مؤسسات أو وكالات وطنية للنهوض ببرامج وآليات الإدماج الاجتماعي وتنفيذها وتقييمها على المستويين الوطني والمحلي؛
	4 - تشجع أيضا الدول على أن تواصل، بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة المعنية، رصد التقدم صوب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة، ولا سيما فيما يخص مؤشراتها، ذلك أن تحقيقها عنصر أساسي في رسم السياسات الوطنية للإدماج الاجتماعي والنهوض بها؛ 
	5 - تدعو الدول الأعضاء إلى دعم الجهود الوطنية المبذولة لإقامة مجتمعات شاملة للجميع وتشجع المنظمات الإقليمية على القيام بذلك، ولا سيما في البلدان النامية، بناء على طلبها، وذلك بوسائل منها إتاحة التعاون المالي والتقني لوضع وتنفيذ سياسات سليمة للإدماج الاجتماعي؛
	6 - تشجع الدول الأعضاء على إدراج أهداف التكامل الاجتماعي في صلب سياسات الإدماج الاجتماعي وتعزيز مشاركة الأشخاص الذين يعانون من حالات الضعف أو التهميش في تخطيط العمليات وتنفيذها ورصدها بالتعاون، حسب الاقتضاء، مع المنظمات المعنية في جهاز الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، والشركاء الإنمائيين والاجتماعيين والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني؛
	7 - تدعو الدول والمنظمات المعنية في جهاز الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والشركاء الإنمائيين والاجتماعيين والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني إلى تبادل الآراء والمعلومات بشأن سياسات الإدماج الاجتماعي السليمة وأفضل الممارسات؛
	8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين؛
	9 - تقرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها الثامنة والستين في إطار البند المعنون ”التنمية الاجتماعية“.

